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خلاصة—هذا البحث يبحث في أبو عبد الله البصري.
الكلمات الافتتاحية: حجة، الاسم العام.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أبو عبد الله البصري.

موضوع المقالة 
هو: الحسين بن علي بن طاهر، أبو عبد الله البصري المتكلم، ويعرف بالجعل, سكن بغداد، وكان من شيوخ المعتزلة وله تصانيف كثيرة على مذهبهم، وكان في الفروع حنفي المذهب.

قال القاضي أبو عبد الله الصيمري: كان أبو عبد الله البصري مقدمًا في علم الفقه والكلام، مع كثرة أماليه فيهما وتدريسه لهما.

وكان يدرس الفقه على مذهب أهل العراق, قاله الخطيب. قال: وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وستين وثلاثمائة، ودفن في تربة أبي الحسن الكرخي.

وقال علي بن المحسن التنوخي: ولد أبو عبد الله الحسين بن علي البصري في سنة ثلاث وتسعين ومائتين، وتوفي في اليوم الثاني من ذي الحجة سنة تسع وستين وثلاثمائة رحمه الله تعالى -قال هلال بن المحسن: عن نحو ثمانين سنة- وصلى عليه أبو علي الفارسي النحوي، ودفن في تربة أستاذه أبي الحسن الكرخي بدرب الحسن بن زيد. كذا نقلت هذه الترجمة باختصار يسير من "تاريخ الخطيب".
وذكره في "الجواهر" هنا باختصار جدا، ولم يبين شيئا من أحواله، وذكره في الكنى أيضا، وحكى عن الصيمري أنه ذكره في طبقة أبي محمد بن عبدك، وأنه قال: لم يبلغ أحد مبلغه في هذين العلمين، أعني: الكلام والفقه، مع سعة النفس، وكثرة الأفضال، والتقدم عند السلطان، وإيثار الأصحاب، ولم يكن له صاحب إلا علي بن محمد الواسطي. انتهى.
وقال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات, في فقهاء الحنفية: كان رأس المعتزلة, صلى عليه أبو علي الفارسي.
من قد يشتبه به:

قد يشتبه بأبي عبد الله البصري كثيرون, منهم: أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي -بفتح المهملة والموحدة- أبو عبد الله البصري, صدوق.
ومنهم: أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري, ثقة, رمي بالنصب من العاشرة, مات سنة خمس وأربعين.
ومنهم: أمية بن خالد بن الأسود القيسي أبو عبد الله البصري أخو هدبة, وهو الكبير, صدوق من التاسعة, مات سنة مائتين أو إحدى ومائتين.
ومنهم: بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري, ثقة ثبت جليل, من الثالثة, مات سنة ست ومائة.

ومنهم: حماد بن بشير الجهضمي أبو عبد الله البصري, لين الحديث من العاشرة.

ومنهم: أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري أبو عبد الله البصري, روى عن المعتمر بن سليمان التيمي، ويزيد بن ربيع، ذكره البستي في "الثقات".

ومنهم: الحسين بن علي النمري أبو عبد الله البصري النحوي نزيل بغداد, كان أديبا لغويا, توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. له أسماء الفضة والذهب, وكتاب الخليل, ومعاني الحماسة, والملمع في اللغة.
من أقواله الأصولية:

للإمام أبي عبد الله البصري آراء أصولية وتعريفات, وبيان فروق بين مصطلحات وتقاسيم كثيرة, أذكر منها على سبيل التمثيل:

1- قال أبو عبد الله البصري: يجوز انعقاد الإجماع, على خلاف الإجماع السابق.
2- اختلفوا في وجوب العمل بخبر الواحد, فمنهم من نفاه كالقاساني والرافضة وابن داود, ومنهم من أثبته. والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه.

واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل, فأثبته أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، وجماعة كثيرة, ونفاه الباقون.

وفصل أبو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بها؛ فمنع منه فيما يسقط بالشبهة، وجوزه فيما لا يسقط بها.

3- وفي مسألة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص فيما بقي، اختلف القائلون بالعموم فيها؛ فأثبته الفقهاء مطلقا، وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقا، ومنهم من فصل, ثم اختلف القائلون بالتفصيل فقال البلخي: إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة، وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة.

وقال أبو عبد الله البصري: إن كان المخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر؛ لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فإن قيام الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق، وموجب لتعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ.

وإن كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام، فهو حجة، كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] فإن قيام الدلالة على المنع من قتل الذمي, غير مانع من تعلق الحكم باسم المشركين.

4- تعريف البيان:
قال أبو بكر الصيرفي, من أصحاب الشافعي وغيره: إن البيان هو التعريف, وعبر عنه بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي.

وذهب أبو عبد الله البصري, وغيره إلى أن البيان هو العلم الحاصل من الدليل.

وذهب القاضي أبو بكر والغزالي, وأكثر أصحابنا, وأكثر المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم، إلى أن البيان هو الدليل، وهو المختار.

ويدل على صحة تفسيره بذلك أن من ذكر دليلا لغيره، وأوضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفا أن يقال: تم بيانه، وهو بيان حسن، إشارة إلى الدليل المذكور, وإن لم يحصل منه المعرفة بالمطلوب للسامع، ولا حصل به تعريفه، ولا إخراج المطلوب من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي, والأصل في الإطلاق الحقيقة.

5- اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة, كقوله -صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمة زكاة"؛ هل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة، أو لا؟
فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل العربية, ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة.

وفرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة، وقال: الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث، وهي: أن يكون الخطاب قد ورد للبيان، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمة زكاة", أو التعليم كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة, أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشاهدين، فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين، ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك.
6- احتج أبو عبد الله البصري, والقاضي عبد الجبار على عدم حجية مفهوم الصفة, بأن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما سواه, وكذلك المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره، وتعليق الحكم بالاسم، كما لو قال: زيد عالم, لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد, فكذلك تعليق الحكم بالصفة.
7- وفيما يتعلق بنسخ الأخبار, إن كان مدلول الخبر وفائدته مما لا يتغير بالنسخ كمدلول الخبر بوجود الإله سبحانه وحدوث العالم، فنسخه محال بالإجماع.

وإن كان مدلوله مما يتغير، وسواء كان ماضيا، كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره، أو مستقبلا، وسواء كان وعدا أو وعيدا، أو حكما شرعيا؛ فقد اختلف في رفعه ونسخه, فذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء إلى امتناع رفعه, وذهب أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى جوازه. ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل، فمنعه في الماضي، وجوزه في المستقبل.
وفي مسألة ما إذا نص الشارع على علة الحكم؛ هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص، دون ورود التعبد بالقياس بها؟
اختلفوا فيه, فقال أبو إسحاق الإسفراييني وأكثر أصحاب الشافعي, وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وبعض أهل الظاهر: لا يكفي ذلك.

وقال أحمد بن حنبل والنظام والقاشاني والنهرواني وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة والكرخي: يكفي ذلك في إثبات الحكم بها أين وجدت، وإن لم يتعبد بالقياس بها.

وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة المنصوص عليها علة للتحريم وترك الفعل؛ كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها أين وجدت، وإن كانت علة لوجوب الفعل أو ندبه؛ لم يكن ذلك كافيا في إيجاب الفعل بها ولا في ندبه أين وجدت دون ورود التعبد بالقياس؛ لأن من تصدق على فقير لفقره بدرهم، لا يجب أن يتصدق على كل فقير، ومن أكل شيئا من السكر؛ لأنه حلو لا يجب عليه أن يأكل كل سكر، وهذا بخلاف من ترك أكل رمانة لحموضتها، فإنه يجب عليه أن يترك كل رمانة حامضة.
8- قال أبو عبد الله البصري في تعريف الحقيقة هي: ما انتظم لفظها معناها, من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل. والمجاز هو: الذي لا ينتظم لفظه معناه؛ إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل. وخطأ الفخر الرازي هذين التعريفين.

وعرف أبو عبد الله البصري الحقيقة ثانيا بأنها: ما أفيد بها ما وضعت له، والمجاز بأنه: ما أفيد به غير ما وضع له. قال الرازي: وهذا أيضا باطل.

وفي دخول حرف النفي على الفعل كقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, ولا عمل لمن لا نية له اختلفوا؛ فقال أبو عبد الله البصري: إنه مجمل؛ لأن ذات الصلاة والعمل موجودة فلا يمكن صرف النفي إليها, فوجب صرفه إلى حكم آخر وليس البعض أولى من البعض, فإما أن يحمل على الكلّ وهو إضمار من غير ضرورة, ولأنه قد يفضي إلى التناقض؛ لأنا لو حملناه على نفي الصحة ونفي الكمال معا, وفي نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض, أو لا يحمل على شيء من الأحكام بل يتوقف, وهذا هو الإجمال.
ومنها: الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان، كقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3], وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] وفيها وجهان, أحدهما: أنها مجملة لا يصح التعلق بظاهرها؛ لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الموصوف بهما أفعالنا، وهي غير مذكورة، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم، وبه قال الكرخي وتلميذه أبو عبد الله البصري.
وقال أبو عبد الله البصري: الإجماع الموافق لمقتضى خبر, يدل على أن ذلك الإجماع لأجل ذلك الخبر.
قال الرازي: والحق أنه غير واجب؛ لأن قيام الدلائل الكثيرة على المدلول الواحد جائز, فلعلهم أثبتوا مقتضى الخبر بدليل آخر سواه, والله أعلم.

وفي مسألة انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه, ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه؛ لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قول شرط ألا يطرأ عليه إجماع آخر, ولكن أهل الإجماع لما اتفقوا على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه واجب العمل به في كل الأعصار, فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز.
وذهب الأكثرون إلى أنه غير جائز؛ لأنه يكون أحدهما خطأ لا محالة, وإجماعهم على الخطأ غير جائز عند الجمهور؛ لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضادّه، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين، وهو ممتنع, وجوزه أبو عبد الله البصري.

وقال صاحب الواضح: اختلف أبو عبد الله البصري, وعبد الجبار في أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان، هل يقتضي زيادة أو تخصيصا؟
فقال البصري: هو زيادة؛ لأن إطلاق الرقبة يقتضي إجزاء كل ما تقع عليه الرقبة، فإذا اعتبر في إجزائها الإيمان كان ذلك زيادة لا محالة.

وقال قاضي القضاة: هو تخصيص؛ لأن إطلاق الرقبة يقتضي إجزاء المؤمنة والكافرة، والتقييد بالإيمان يخرج الكافرة، فكان تخصيصا لا محالة.

قال: وفائدة هذا الخلاف أن من قال: زيادة، يمنع الحمل بالقياس؛ لأن هذه الزيادة نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز، ومن قال: تخصيص جواز الحمل بالقياس وخبر الواحد, ليس هذا بخلاف في الحقيقة، فالقاضي أراد أن التقيد بالصفة نقصان في المعنى، وأبو عبد الله أراد زيادة في اللفظ. ا. هـ.
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